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مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والعشرون
البند 6 من جدول الأعمال

الاستعراض الدوري الشامل



تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل*


المملكة العربية السعودية

أولاً-
المقدمة
1-
تنتهز المملكة العربية السعودية هذه الفرصة لتعيد تأكيدها على التزامها بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان، والعمل الجاد على تعزيزها على المستويين الوطني والدولي، والمشاركة الفاعلة والبناءة في مجلس حقوق الإنسان.
2-
تؤكد المملكة على تعاونها ودعمها لآلية الاستعراض الدوري الشامل نظراً لما تحققه من نتائج ملموسة تسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم، لاعتمادها على مبادئ أساسية تؤكد على الموضوعية، والشفافية، وأنها عملية تشاورية تعاونية؛ مما يضمن لها الاستمرارية التي تزيد فرص الوصول إلى الأهداف والتطلعات المرجوة منها؛ في ظل احترام ثقافات البلدان واستثمارها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعالميتها وترابطها، وفق ما يؤكد عليه قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 21/3 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012م.
3-
لقد قُدمت للمملكة (225) توصية في الدورة السابعة عشرة للفريق العامل، تم دراستها بعناية على مستوى مجلس هيئة حقوق الإنسان في المملكة الذي يضم عدداً من المختصين في الشريعة والقانون ومجالات حقوق الإنسان المختلفة، ثم نوقشت من قِبَلِ لجنة مكونة من ممثلين رفيعي المستوى لأكثر من ست عشرة جهة حكومية، بالإضافة إلى التشاور في شأنها مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم عرضت على مجموعة من المتخصصين والأكاديميين المهتمين بحقوق الإنسان لإبداء المرئيات في شأنها. وتشير المملكة إلى أن (88) توصية من التوصيات التي حظيت بالتأييد أو بالتأييد الجزئي منفذةٌ على أرض الواقع، وسيرد ذكرها بحسب التصنيف الموضوعي المتبع في التقرير.

ثانياً-
آراء المملكة واستنتاجاتها في شأن التوصيات المقدمة إليها
4-
النظام الأساسي للحكم في المملكة مستمدٌ من الشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة (7) منه على أن "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة"، كما نصت المادة (26) منه على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية"، وقبل استعراض رأيها بشأن التوصيات، توضح المملكة الآتي:
· أن تأييدها للتوصيات سواء كان تأييداً مطلقاً أو جزئياً، إنما يتم في إطار مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي حقوق الإنسان، وتجرم أي انتهاكٍ لها، وما تقضي به الأنظمة المعمول بها؛
· أن مفهومها للتأييد الجزئي هو موافقتها على جزء من التوصية دون الآخر وسيرد إيضاح ذلك في الأجزاء اللاحقة من التقرير، أو موافقتها على الغاية من التوصية، والاختلاف في طريقة تنفيذها مع مراعاة المدى الزمني المطلوب لتنفيذها؛
· أن عدم تأييدها لبعض التوصيات قد يكون سببه تعارض تلك التوصيات مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، أو لأنها لا تعكس الوضع القائم، أو أنها تضمنت ما يخرجها عن مبادئ الاستعراض، أو لكونها تتضمن ادعاءات غير صحيحة؛
5-
وفيما يلي آراء المملكة واستنتاجاتها في شأن التوصيات التي قُدمت لها مصنفة إلى الأقسام الآتية بحسب مواضيعها.

ألف-
الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها وسحب التحفظات
6-
تقوم المملكة بصفة دورية ومستمرة بدراسة المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛ للنظر في مناسبة أو إمكان الانضمام إليها كما هو موضح في الفقرة (19) من التقرير الوطني. وفي هذا السياق توضح المملكة أنها قد انضمت إلى اتفاقية منظمة العمل رقم (138) المتعلقة بسن الاستخدام. أما بالنسبة إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيتي منظمة العمل (87)، (98)؛ فلدى المملكة في شريعتها وأنظمتها ما يكفل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه هذه الاتفاقيات. وتؤكد المملكة على أن مبدأ التحفظ على الاتفاقيات الدولية هو حق كفله القانون الدولي، وترى أن تحفظاتها التي أبدتها على المعاهدات التي وقعتها أو انضمت إليها لا تتعارض مع أهداف ومقاصد تلك المعاهدات، وبناءً على ما تقدم:
فإن التوصيات التي تحظى بالتأييد في هذا القسم هي:
(138/1)، (138/3)، (138/11)، (138/12)، (138/17)، (138/18).
أما التوصيات التي تحظى بالتأييد الجزئي هي:
(138/7)، (138/9)، (138/10)، (138/19)، (138/20)، (138/23)، (138/32).
والتوصيات التي لا تحظى بالتأييد هي:
(138/2)، (138/4)، (138/5)، (138/6)، (138/8)، (138/13)، (138/14)، (138/15)، (138/16)، (138/21)، (138/22)، (138/24)، (138/25)، (138/26)، (138/140).

باء-
إصلاح النظامين القضائي والقانوني
7-
القضاء والنظام القانوني في المملكة مرجعيتهما الشريعة الإسلامية، وقد نص على ذلك النظام الأساسي للحكم، كما أُنيط بالمحكمة العليا تقرير المبادئ القضائية لتكون أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية وفق ما تم إيضاحه في الفقرة (33) من التقرير الوطني، بالإضافة إلى أن الأنظمة في المملكة تضمنت تجريم القتل والمعاقبة عليه، وذلك حفظاً لحق الفرد في الحياة. كما أن العقوبات المقررة شرعاً (الحدود الشرعية) التي نصت عليها الشريعة الإسلامية لا تملك أيُّ سلطةٍ تعديلَها أو إلغاءها.
8-
إن أحكام الشريعة الإسلامية تتميز بسعتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان وتجاوبها مع الظروف والمتغيرات، ومما يؤكد ذلك صدور العديد من الأنظمة المشتقة منها التي تضمن بعضها أوصافاً جرمية وعقوبات محددة (كما في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص)، وكذلك ما تم من تعديلات على نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية؛ ليكونا أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية ذات الصلة. وقد جاء ضمن أحكام نظام الإجراءات الجزائية الجديد نصوص تؤكد على علنية المحاكمات ما لم تقرر المحكمة - استثناءً - غير ذلك؛ مراعاةً للأمن أو محافظةً على الآداب العامة أو كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة، وهو ما يتسق مع المعايير الدولية لضوابط المحاكمة العادلة. وبناءً على ما تقدم:
فإن التوصيات التي تحظى بالتأييد في هذا القسم هي:
(138/27)، (138/28)، (138/29)، (138/30)، (138/31)، (138/33)، (138/60)، (138/63)، (138/69)، (138/139)، (138/141)، (138/142)، (138/145)، (138/146)، (138/147)، (138/149)، (138/150)، (138/153)، (138/155)، (138/156).
أما التوصيات التي تحظى بالتأييد الجزئي هي:
(138/34)، (138/37)، (138/39)، (138/41)، (138/42)، (138/43)، (138/45)، (138/144)، (138/148).
والتوصيات التي لا تحظى بالتأييد هي:

(138/38)، (138/50).

جيم -
الحقوق المدنية والسياسية
9-
تكفل أنظمة المملكة حرية التعبير وحرية اختيار الدين والمعتقد وذلك دون الإخلال بهويتها، فهي قبلة مليار ونصف مليار مسلم في العالم، ولا يوجد في المملكة أقليات بالمفهوم الديني، وتحيل المملكة في هذا المجال إلى الفقرات (21، 22، 23، 24، 25، 27) من تقريرها الوطني.
10-
تنوه المملكة إلى أن مشروع نظام "مؤسسات المجتمع المدني" قيد الدراسة حاليّاً، مع تأكيدها على أنها لا تعد نفسها ملزمة بتحديد وقت لإصدار الأنظمة بما فيها هذا النظام. وبناءً على ما تقدم:
فإن التوصيات التي تحظى بالتأييد في هذا القسم هي:
(138/154)، (138/162)، (138/ 165)، (138/168)، (138/170)، (138/172)، (138/173).
أما التوصيات التي تحظى بالتأييد الجزئي هي:
(138/46)، (138/47)، (138/52)، (138/54)، (138/137)، (138/164)، (138/175).
والتوصيات التي لا تحظى بالتأييد هي:
(138/169)، (138/171)، (138/174)، (138/193).

دال-
حقوق المرأة والطفل
11-
تكفل تشريعات المملكة وأنظمتها المساواة وتجرم التمييز أيّاً كان شكله ولا سيما التمييز ضد المرأة، وتعاقب عليه. ونظراً إلى أنه من الممكن حدوثه بعيداً عن طائلة المسؤولية في إطار الممارسات الفردية الخاطئة، فإنه يتم بذل جهود مضاعفة للقضاء عليه من خلال سن المزيد من السياسات والأنظمة، واتخاذ التدابير الإجرائية التي تجرم وتعاقب جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد أبرز التقرير الوطني الإنجازات المتحققة في مجال حقوق المرأة وبخاصة فيما يتعلق بمشاركتها في الحياة العامة والسياسية. وتفهم المملكة أن المقصود بنظام الوصاية أو الولاية الوارد في بعض التوصيات هو التسلط الذكوري على المرأة، وتؤكد أن أنظمتها كافة تحمي المرأة من هذا التسلط أو ما يعززه، ولا تتضمن أي استبعاد للمرأة أو تفريقٍ بينها وبين الرجل يكون من آثاره توهين الاعتراف للمرأة بحقوقها وفقاً لتعريف التمييز ضد المرأة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومفهوم القوامة في الشريعة الإسلامية مفهومٌ يضمن حقوق المرأة ويساعد على تماسك الأسرة وبنائها السليم، وعندما يُسيء البعض استخدامه بجعله ذريعة للتسلط على المرأة وانتهاك حقها، فإن هناك الكثير من وسائل الانتصاف التي تستطيع المرأة اللجوء إليها أي وقت، وفي مقدمتها القضاء.
12-
الزواج القسري محرمٌ في الشريعة الإسلامية، ويعد عقد الزواج باطلاً إذا خلا مما يثبت الموافقة الحرة والكاملة لأي من الزوجين بحسب أنظمة المملكة، أما فيما يتعلق بزواج القُصَّر فإنها مسألة تدرس حاليّاً، وإن تحديد سن معينة للزواج هو استباق لنتائج الدراسة، مع التنويه إلى أن زواج القصر لم يحدث إلا في حالات نادرة. وبناءً على ما تقدم:
فإن التوصيات التي تحظى بالتأييد في هذا القسم هي:
(138/44)، (138/55)، (138/56)، (138/57)، (138/58)، (138/74)، (138/75)، (138/92)، (138/93)، (138/95)، (138/96)، (138/98)، (138/99)، (138/100)، (138/101)، (138/102)، (138/103)، (138/105)، (138/106)، (138/107)، (138/108)، (138/113)، (138/114)، (138/115)، (138/134)، (138/138)، (138/152)، (138/163)، (138/176)، (138/177)، (138/178)، (138/179)، (138/180)، (138/181)، (138/184)، (138/191)، (138/192).
أما التوصيات التي تحظى بالتأييد الجزئي هي:
(138/35)، (138/109)، (138/110)، (138/111).
والتوصيات لا تحظى بالتأييد هي:
(138/36)، (138/104).

هاء-
نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها
13-
تحظى كامل التوصيات الواردة في هذا القسم بالتأييد، وهي:
(138/61)، (138/62)، (138/64)، (138/65)، (138/66)، (138/67)، (138/68)، (138/71)، (138/97).

واو-
عقوبة القتل (الإعدام) والعقوبات البدنية
14-
إن عقوبة القتل لا تصدر إلا في الجرائم الأشد خطورة، وتُوفر الأنظمة في المملكة الضمانات التي تكفل المحاكمة العادلة وفي مقدمتها نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية المنسجمة مع المعايير الدولية، وفق ما هو موضح في الفقرات (34) و(35) و(38) من التقرير الوطني ويتجه النظر القضائي في الغالب إلى إسقاط عقوبة القتل انطلاقاً من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : "ادرؤوا الحدود بالشبهات".
15-
القضاء في المملكة يعتد في إثبات المسؤولية الجنائية على علامات دقيقة ومحددة منها العمر، إذا توافر أحدها في مرتكب الجناية، ثبت إدراكه لما أقدم عليه من جناية، ومن ثم تحمله لمسؤولية جنايته واستحقاقه للعقوبة، وهذا من أوجه عناية الشريعة الإسلامية بالحق في الحياة الذي ترتكز عليه جميع الحقوق الأخرى، وإضافتها للمعايير الدولية. وعقوبة القتل تسقط عن القُصّر، ولا تنفذ على الأطفال إطلاقاً، وتجدر الإشارة إلى أن تعريف الطفل بموجب أنظمة المملكة متفقٌ مع المادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل.
16-
إضافة إلى موقف المملكة الذي أبدته إزاء التوصيات المنادية بإلغاء عقوبة الإعدام في الاستعراض الأول 2009م، وعطفاً على ما أوضحته في الفقرات (34، 35، 36، 37) من التقرير الوطني، فإنها تؤكد على أن العقوبات البدنية المقررة بموجب أنظمتها لا تدخل في مفهوم التعذيب والمعاملة المهينة وفقاً للمادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبناءً على ما تقدم:
فإن التوصيات التي تحظى بالتأييد في هذا القسم هي:
(138/123).
أما التوصيات التي تحظى بالتأييد الجزئي هي:
(138/124)، (138/125)، (138/126)، (138/130).
والتوصيات التي لا تحظى بالتأييد هي:
(138/40)، (138/118)، (138/119)، (138/120)، (138/121)، (138/122)، (138/127)، (138/128)، (138/129).

زاي-
مكافحة التمييز والعنف الأسري
17-
إن أنظمة العمل في المملكة لا تشترط على المرأة طلب الإذن من شخصٍ آخر لمزاولتها للعمل. وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين الذين يعيقون وصول شكاوى العنف الأسري، تتم مساءلتهم ومعاقبتهم بموجب العديد من الأنظمة، أبرزها نظام الحماية من الإيذاء. وبناءً على ما تقدم:
تحظى كامل التوصيات الواردة في هذا القسم بالتأييد، وهي:

(138/70)، (138/94)، (138/112) (138/135)، (138/136)، (138/143)، (138/157)، (138/183)، (138/189)، (138/190)، (138/215).

حاء-
التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان
18-
تبدي المملكة استمرار تعاونها الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، من خلال السماح للمقررين الخاصين بالزيارة، والردود البناءة على طلباتهم واستيضاحاتهم الموضوعية والاسترشادية، مع تأكيدها أن تحديد وقتٍ لدعوتهم أو تحديد من ستتم دعوته منهم أمرٌ متروك للجهات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة. كما تبدي اهتمامها بتنفيذ التوصيات التي قبلت بها، مع تأكيدها على أن تتم الحوارات المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار آليات الأمم المتحدة في هذا المجال. وبناءً على ما تقدم:
فإن التوصيات التي تحظى بالتأييد في هذا القسم هي:
(138/76)، (138/77)، (138/78)، (138/79)، (138/81)، (138/82)، (138/83)، (138/87)، (138/90)، (138/91)، (138/221)، (138/222)، (138/224).
أما التوصيات التي تحظى بالتأييد الجزئي هي:
(138/84)، (138/85)، (138/88)، (138/223).
والتوصيات التي لا تحظى بالتأييد هي:
(138/86)، (138/89)، (138/225).

طاء-
مكافحة الاتجار بالأشخاص
19-
في إطار تنفيذ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتزامات المملكة الدولية، وانطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر جميع صور المتاجرة بالأشخاص، تواصل الجهات المختصة في المملكة كاللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وهيئة حقوق الإنسان، والجهات الحكومية المختصة الأخرى، رصد أي جرائم للاتجار بالأشخاص ومعاقبة مرتكبيها، مع توفير الجهات المختصة للرعاية اللازمة لضحايا الاتجار بالأشخاص، وتقديم المساعدات لهم، إضافة إلى تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والتعليمية والتدريبية لهم. وبناءً على ما تقدم:
تحظى كامل التوصيات الواردة في هذا القسم بالتأييد، وهي:

(138/72)، (138/80)، (138/131)، (138/132)، (138/133)، (138/159)، (138/160).

ياء-
حقوق العمال
20-
تحمي أنظمة المملكة حقوق العاملين سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين، مع التنويه إلى أنه ليس في المملكة عمال مهاجرين، حيث إن جميع العمال الأجانب في المملكة إنما وفدوا إليها وفق عقود محددة المدة يعودون إلى بلدانهم إذا استوفوها. مع الإشارة إلى أن مصطلح الكفيل هو تعبير خاطئ وغير معمول به في أنظمة المملكة وأن المعتمد هو مصطلح صاحب العمل، وأن نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له تتضمن تبياناً دقيقاً لجميع حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وأنه تجري مراجعة مستمرة لتلك النصوص وفقاً للمتغيرات التي تحدث في سوق العمل وبشكل يضمن حقوق وواجبات كلا الطرفين. وبناءً على ما تقدم:
فإن التوصيات التي تحظى بالتأييد في هذا القسم هي:
(138/73)، (138/116)، (138/158)، (138/182)، (138/194)، (138/197)، (138/198)، (138/199)، (138/200)، (138/201)، (138/202)، (138/203)، (138/204)، (138/205)، (138/206)، (138/207)، (138/208)، (138/209)، (138/210)، (138/211)، (138/212)، (138/213)، (138/214).
أما التوصيات التي تحظى بالتأييد الجزئي هي:
(138/196).
والتوصيات التي لا تحظى بالتأييد هي:
(138/195).


كاف-
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
21-
تحظى كامل التوصيات الواردة في هذا القسم بالتأييد، وهي:
(138/185)، (138/186)، (138/187)، (138/188).

لام-
مكافحة الإرهاب
22-
إن مما جعل تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب مميزة، موازنتها الدقيقة بين مكافحتها للإرهاب من جهة وحمايتها لحقوق الإنسان من جهة أخرى، وهذا مبدأ أصيل من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها. إضافة إلى ذلك، فإن الأنظمة القائمة ومشاريع الأنظمة تخضع لمراجعة ودراسة دورية من هيئة حقوق الإنسان؛ لضمان انسجامها مع المعايير الدولية. حيث نصت المادة (5/2) من تنظيم الهيئة على "إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية"، وكذلك تخضع لمراجعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني. وإن المملكة تفهم أن المقصود بكلمة "الجهاديين" المذكورة في التوصية (138/218) الإرهابيون. وتشير المملكة إلى المساهمات والمبادرات التي قامت بها في مجال مكافحة الإرهاب، وفقاً لما تم إيضاحه في الفقرة (97) من تقريرها الوطني، وتنوه بعدم قبولها للادعاءات غير الصحيحة التي تقلل من جهودها في مكافحة الإرهاب ومحاربته. وبناءً على ما تقدم:
فإن التوصيات التي تحظى بالتأييد في هذا القسم هي:
(138/216)، (138/217)، (138/218)، (138/220).
والتوصيات التي لا تحظى بالتأييد هي:
(138/219).

ميم-
أخرى
23-
وردت أربع توصيات في مجالات لا تدخل ضمن التصنيفات الموضوعية السابقة، وقد حظيت ثلاث منها بالتأييد وهي:
(138/151)، (138/166)، (138/167).
24-
والتوصية التي لا تحظى بالتأييد هي:
(138/161).
	*	يعمم مرفق هذا التقرير بالصيغة التي ورد بها.
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